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أمس ذكرنا رواية فيها داود بن فرقد.
وقد اختلفوا هل هو أبو زيد أو أبو يزيد، وهل هو من زمان الإمام الصادق (ع) أو الإمام الهادي (ع)؟
 تضاربت الأقوال واختلفت الآراء، بعض الرجاليين عبر عنه بأي يزيد وبعضهم مثل جامع الرواة (رض) قال هو أبو زيد.
وهل هو من أصحاب الصادق (ع) أو من رجال الإمام الهادي (ع)؟
 هذا المطلب لا يؤثر في الحكم الفقهي بما هو حكم فقهي، إنما تأثيره فقط في علم الرجال.
وقد اختلفوا هاهنا لكنّ كليهما ثقة ومعتمد عليهم من قبل الأئمة (ع).
وأما الجانب الفقهي فقد وجدت عدة روايات في مسألة الكاغد، فقد يكون مأخوذاً مما يصح السجود عليه وقد يكون مأخوذاً مما لا يصح السجود عليه.
وأما الروايات فمنها:
الرواية الخامسة من الباب الثاني من أبواب ما يسجد عليه وهي عند خادمكم معتبرة:
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض. 
 هذه الرواية تدل على جواز السجود على المأخوذ من النبات فإذا كان الكاغد مأخوذاً من النبات فيصح السجود عليه.
الرواية السادسة من نفس الباب:
الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية، فقال: جائز.
فإذا كان الكاغد مأخوذاً من القطن والكتان أيضاً يحكم بجوازه.
 الرواية الحادية عشر من الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه 
الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسة فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر، قبل أن يصير مغزولاً، فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة. 
الرواية الأولى من الباب السابع من أبواب ما يسجد عليه:
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء. 
هذه الرواية إنما يستدل بها على جواز السجود على الورق في الجملة، أما أنها مع كتابة أو لا فليس فيها عليه دلالة.
الرواية الثانية من نفس هذا الباب وأيضاً هي رواية معتبرة:
  بإسناده عن علي بن مهزيار قال سأل داود ابن فرقد أبا الحسن (ع) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز.
الرواية الثالثة من نفس هذا الباب أيضاً:
 الشيخ الطوسي (رض) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
وقد تقدم الكلام في معنى الكراهة في هذه الرواية، وانه بمعونة الروايات الأخرى الصحيحة الدالة على جواز السجود على الورق سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب فهي هاهنا بالمعنى الفقهي لا اللغوي.
  هذه الروايات بين أيدينا، وفيها روايات دلت على جواز السجود على الورق مطلقاً، سواء كان مأخوذاً مما يصح السجود عليه أو لا.
 واشتبه بعض الفقهاء (رض) وأرجع حكم الورق إلى ما أخذ منه، وهذا لا ينبغي القول به أبداً.
وهناك بعض مطالب ذكرها الفقهاء (رض) كمشكلة دعوى الإجماع وقلنا في المباحثة السابقة أن دعوى الإجماع هذه ترد إلى أهلها، والصحيح أن المقصود به اتفاق وليس الإجماع التعبدي والعلم عند الله وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين. 

